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 .٥/١٥افتتحت الجلسة الساعة  
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٨٠البند  

 ) A/60/10) (تابع(عن أعمال دورا السابعة والخمسين 
قــــال إن ): المملكـــة المتحــــدة  (الـــسيد مايكــــل وود  - ١

التقريـــر العاشـــر للمقـــرر الخـــاص بـــشأن التحفظـــات علـــى       
يعتـــبر نموذجـــاً في هـــذا ) Add.1,2 وA/CN/4/558(المعاهـــدات 

اال، سواءً من ناحية الممارسة التي سار عليهـا أو مـن ناحيـة              
اشـرة إلى   وأضاف أن التقرير يتجه مب    . تحليل الممارسة والمبادئ  

ــستحق      ــو ي ــذلك فه ــسائل الأساســية للموضــوع، ونتيجــة ل الم
دراســـة دقيقـــة ومناقـــشة مستفيـــضة قبـــل الوصـــول إلى نتـــائج 

 . محددة
وفيما يتعلق بعملية الاعتراضات والتحفُّظـات قـال إن          - ٢

ــة      ــدول هــي قل إحــدى المــشاكل الكــبيرة الــتي تواجــه بعــض ال
 كــــثير مــــن  المــــوارد المتاحــــة لــــوزارة الخارجيــــة للنظــــر في    

الاعتراضــات الــتي يعلنــها الآخــرون، ســواء لوجــود أســباب       
سياســية قــد تــدعو لعــدم اتخــاذ رد فعــل تجــاه تحفــظ مــا، كــأن    
تكون العلاقات مع البلد المتحفظ حساسة أو يكون الموضـوع      

ونظراً للمشاكل العمليـة والـسياسية، فلـيس مـن       . ذاته حساساً 
ــالاع   ــام بـ ــدم القيـ ــاذا يترتـــب علـــى عـ تراض علـــى الواضـــح مـ

وأحــــد الاقتراحــــات هــــو زيــــادة تطــــوير أفــــضل  . الــــتحفظ
ــه       ــو موضــوع يمكــن النظــر في ــذا اــال، وه الممارســات في ه

ــام    ــانون الـــدولي في عـ ــبوع القـ . ٢٠٠٦بـــشكل مفيـــد في أسـ
وأضاف أنه يستفاد من تجربـة بعـض المؤسـسات الأوروبيـة أن             

 .من الممكن للدول أن تنظر بشكل جماعي في التحفظات
ال إن اللجنة طلبت ملاحظات على ممارسة الـدول     وق - ٣

بصدد اعتراضاا على التحفظات التي تعتبرهـا غـير متفقـة مـع             
ــى     ــن دون أن تعتـــرض علـ ــدة، ولكـ ــراض المعاهـ ــد وأغـ مقاصـ
دخــول المعاهــدة ذاــا حيــز النفــاذ فيمــا بينــها وبــين الدولــة        

ومــع أن الموضــوع حيــوي ودقيــق فــإن الممارســة      . المتحفظــة

ين أن مسألة التوافـق مـع غـرض المعاهـدة ومقـصدها             العملية تب 
لم تنـشأ إلا في عــدد محـدود مــن الحـالات الــتي تعتـبر شــاذة إلى     

أما العدد الأعظم من التحفُّظات فقـد تم التعامـل معـه            . حد ما 
بشكل مرضٍ من خـلال اسـتخدام القواعـد المعتـادة في اتفاقيـة              

 ١٩٨٦فيينا لعـام    واتفاقية   ١٩٦٩فيينا لقانون المعاهدات لعام     
بشأن قانون المعاهدات بين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو بـين             

وقـد جـاء في فتـوى محكمـة     ). اتفاقيتـا فيينـا  (المنظمات الدوليـة   
العدل الدولية بشأن التحفظات على اتفاقيـة منـع جريمـة إبـادة              
الأجناس والمعاقبـة عليهـا أن قبـول الـتحفظ باعتبـاره يتفـق مـع                

قــصدها يعطــي الحــق للدولــة الطــرف في     غــرض المعاهــدة وم 
أمـا إذا  . الاتفاقية بأن تعتبر الدولـة المتحفظـة طرفـاً في الاتفاقيـة          

كان التحفُّظ لا يتفق مع غرض المعاهدة ومقـصدها فـلا تعتـبر             
وقــال إن هــذا هــو النــهج . الدولــة المتحفظــة طرفــاً في الاتفاقيــة

 بـــشأن الـــذي تتبعـــه المملكـــة المتحـــدة باســـتمرار في ممارســـاا
المعاهدات، ولا يبدو أن هذا يختلف اختلافـاً كـثيراً عـن النـهج           

 .الذي ذكره المقرر الخاص
ــة     - ٤ ــصلة الخاصـ ــرى ذات الـ ــسألة الأخـ ــر ”وفي المـ الأثـ

ــصى  ــهائي الأق ــر أن    “ الن ــن تقري ــذي يتكــون م ــراض وال للاعت
التحفظ المعترض عليه باطل،  ومع ذلك، ونتيجة لـذلك، فـإن           

ــها تن  ــدة بكاملـ ــين    المعاهـ ــات بـ ــع في العلاقـ ــم الواقـ ــق بحكـ طبـ
الدولتين، قال إن وفده يعتبر أن هذا لا يحدث إلا في الحـالات             
الـشاذة جـداً، علـى سـبيل المثـال، إذا كـان مـن الممكـن القـول           
بأن الدولـة الـصادر عنـها الـتحفظ وافقـت علـى هـذا الأثـر أو                  

 .قبلت به
وأعــرب عــن شــكوكه في قيمــة البحــث عــن تعريــف    - ٥

بـــشكل “ التوافـــق مـــع غـــرض المعاهـــدة ومقـــصدها”لمفهـــوم 
الممارسـات في بعـض     مطلق، ولكن قد يكـون مـن المفيـد تتبـع            

مـــن الأفـــضل نقـــل مـــشروع  وأضـــاف أن. الحـــالات الفعليـــة
ــة   ــة المقترحـــــ ــادئ التوجيهيـــــ  إلى ٣,١,١٣ إلى ٣,١,٧المبـــــ

وأعــرب عــن شــكوك أيــضاً بــشأن محاولــة تعريــف  . التعليقــات
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لأنه ليس متأكداً من أن التعريـف       “ محددةتحفظات  ”مصطلح  
ــون      ــا أن تكـ ــن فيهـ ــتي يمكـ ــالات الـ ــع الحـ ــشمل جميـ ــدم يـ المقـ

ــرة بمحــددة في ســياق  حفظــات الت ــادة مــن ) الفق ــن ١٩الم  م
وأشـار إلى أنـه ربمـا قـد حـدثت بعـض المغـالاة في           . اتفاقية فيينا 

التأكيـــد علـــى مـــسألة الاضـــطراب بـــشأن المـــصطلحات عنـــد 
، فقـــد “ سمـــاح”مقابـــل “ صـــلاحية”اســـتعمال مـــصطلحي 

 بعـد إكمـال الهيكـل العـام لهـذا الجـزء              الجواب علـى ذك    يتضح
 .من مشروع الخطوط التوجيهية

ال إن  قــ١-٣وفيمــا يتعلــق بمــشروع المبــدأ التــوجيهي  - ٦
 مـن   ١٩وفده لا يجد صعوبة في قبول النص المأخوذ من المـادة            

ــام    ــا لعــ ــة فيينــ ــة   ١٩٨٦اتفاقيــ ــشعر أن كلمــ ــان يــ ، وإن كــ
غـير مناسـبة في     “  تحفـظ  اءبدإإمكانية  ”في العنوان   “ انيةإمك”

وأضـاف أن المملكـة     . سياق نظـام التحفظـات في اتفاقيـة فيينـا         
المتحدة تساورها الشكوك التي تساور الآخرين بشأن افتـراض         
صحة التحفظات، إلا أنه لابد من إيجاد توازن بين الحاجـة إلى          

الحفـاظ علـى وحـدة    تيسير المـشاركة في المعاهـدة والحاجـة إلى     
ر لكـي لا نتـسبب في تفتيـت هـذا        ذويجب توخي الح  . المعاهدة

وأضـاف أن أي اقتـراح      . الجانب من جوانب قانون المعاهدات    
بوضــع قواعــد خاصــة بــشأن التحفظــات تنطبــق علــى مجــالات  

. خاصة مثل مجالات حقوق الإنـسان لـن يكـون أمـراً مـساعداً             
ــانون الحــديث ب ــ   ــسى أن الق ــي أن لا نن شأن التحفظــات وينبغ

علــى المعاهــدات المتعــددة الأطــراف يعــود في أصــله إلى فتــوى   
ــادة      ــة إب ــشأن التحفظــات علــى اتفاقي ــة ب محكمــة العــدل الدولي

 . الأجناس
“ المــوارد الطبيعيــة المــشتركة”وفيمــا يتعلــق بموضــوع  - ٧

قال إن المملكة المتحدة ليس لهـا مـصلحة مباشـرة في موضـوع              
 المائيـة العـابرة      الصخور لحدود أو نظم  عابرة ل المائية ال الصخور  

ــشأن الجوانــب      ــة ب ــع إلى أعمــال اللجن ــها تتطل للحــدود، ولكن
وقــال إن وجهــة نظــره بــشأن موضــوع  . الأخــرى للموضــوع

 .تغيرتلم “ الأعمال الانفرادية للدول”

ــرنيس - ٨ ــسيد هـ ــرويج (الـ ــدول اتحـــدث ب): النـ ــم الـ سـ
) وفنلندا والنرويج آيسلندا والدانمرك والسويد    (النردية الخمس   

بشأن الفصل الرابع مـن تقريـر اللجنـة، فرحـب بالأولويـة الـتي               
 وأثـنى علـى  ) المـشتركة طبيعيـة   الموارد ال (أولتها اللجنة لموضوع    

ــال ــشأن ا اللجنــة أعم ــشاريع المــواد     ب ــة مــن م موعــة الكامل
 المائيـة   الـصخور المائية العابرة للحدود ونظم     الخاصة بالصخور   
وذكـــر مـــع ذلـــك أن هـــذه المـــواد، ســـواءً  . دالعـــابرة للحـــدو

اعتمــدت في شــكل اتفاقيــة أو في شــكل وثيقــة غــير ملزِمــة، لا 
 وكـذلك    محـددة  تغني عـن الحاجـة إلى ترتيبـات ثنائيـة وإقليميـة           
وبنـاءً عليـه فقـد      . إطار تنظيمي تكميلي لحل المـشاكل القائمـة       

أعرب عن سروره بأن مشروع المادة الـسادسة يـشجع الـدول            
وأضـاف أن البلـدان النرديـة       . ى الدخول في تلـك الترتيبـات      عل

ترحــب أيــضاً بمــا تــضمنته المــواد مــن ضــرورة حمايــة الــنظم         
 المائيـة العـابرة     سـياق الـصخور   الإيكولوجية والحفاظ عليها في     

ــة العــابرة للحــدود و الــصخورللحــدود ونظــم   ــ المائي أن هــذه ب
 المائيـة   لـصخور االمواد تنص على الالتزام بمنـع التلـوث في هـذه            

ــسبب ضــرراً كــبيراً    صخورونظــم ال ــ ــذي يمكــن أن ي ــة ال  المائي
ــ ــة، و   صخورلل ــدول أو للبيئ ــة لل ــة الأخــرى التابع ــزام  المائي الالت
وأعـرب عـن تأييـد الـدول      . تقليل هـذا التلـوث والـتحكم فيـه        ب

 ١٦ المـادتين    وعي في مـشر   ةالنردية الكامـل للالتزامـات الـوارد      
جــود تقييمــات للآثــار   وأضــاف أن مــن الــضروري و  . ١٧و

المحتملـــة للأنـــشطة المخططـــة بـــشأن الـــصخور المائيـــة العـــابرة   
 وذلــك مــن ،للحــدود ونظــم الــصخور المائيــة العــابرة للحــدود 

 .أجل ضمان الاستعمال المستدام لتلك الموارد
وأعــرب في ختــام كلمتــه عــن الارتيــاح لأن تركيــز       - ٩

ــة ال     ــى الطبيع ــه أصــبح ينــصب عل ــابرة الموضــوع الجــاري بحث ع
المـوارد  ”وقال إنـه بمـا أن تعـبير    . للحدود لتلك الصخور المائية 

قــد يلتــبس بــشيء مــن الغمــوض في هــذا الــسياق،  “ المــشتركة
فإن الدول النردية تؤيـد تأييـداً كـاملاً إعـادة تـسمية الموضـوع               

مـن الواضـح أن اللجنـة ترغـب في تعزيـز الطـرق              كـون   بحيث ي 



A/C.6/60/SR.14
 

4 05-57093 
 

مال المـستدام للـصخور     والوسائل التي يمكن ـا ضـمان الاسـتع        
ــابرة للحـــدود في الإطـــار العـــام للـــسيادة الإقليميـــة    المائيـــة العـ

 . والاختصاصات القانونية للدول
أعرب عـن ترحيـب     ): النمسا (فوتمانزدوررالسيد ت  - ١٠

ــال     ــرر الخـــاص بـــشأن الأعمـ ــه المقـ ــده بالنـــهج الـــذي اتبعـ وفـ
ب ، وأعــر)A/CN.4/557(الانفراديــة للــدول في تقريــره الثــامن 

عــن اتفاقــه علــى أن مــن المبكِّــر وضــع مــشاريع أحكــام، وإنمــا  
ينبغي للجنة أن تواصل اسـتعراض الممارسـات الحاليـة للـدول،            
ثم تقوم علـى هـذا الأسـاس بوضـع إطـار ومبـادئ يمكـن النظـر          

 .فيها
وقال إن وفده يود في هـذا الـسياق أن يعـرض مثـالين               - ١١

 ١٩٥٥ة ففــــي ســــن. عملــــيين للأعمــــال الانفراديــــة للــــدول
. اعتمدت النمـسا قانونـاً دسـتورياً يعلـن الحيـاد الـدائم للنمـسا              

وأبلغت جميع الدول التي كان لها علاقات دبلوماسية معهـا في           
وقـد  . ذلك الوقت بطلب أن تعترف تلك الدول بحياد النمـسا         

اعترفـــت بعـــض الـــدول صـــراحة بحيـــاد النمـــسا، ولم تعتـــرض 
ياد الـدائم للنمـسا     الدول الأخرى على ذلك، ومن هنا فإن الح       

نــتج عــن عمــل انفــرادي يقــوم علــى أســاس التــشريع الــوطني،   
. ويظل هذا الوضع قائماً مادام التشريع الذي يستند إليه قائمـاً         

توجد ممارسات دولية مـستقرة بـشأن مـا هـو مطلـوب لـو               ولا
أن الأمر استدعى إاء هذه الحالة رسمياً في حالة تغير التـشريع            

ــدو  ــصلة، ويب ــو     ذي ال ــضاد ه ــق إجــراء م ــاء عــن طري أن الإ 
 .أنسب الأفكار في هذا الصدد

 وضــرب مــثلا ثانيــا يتعلــق بــضمانات الأمــن الــسلبية،إذ   -١٢
عندما صدرت هذه الإعلانات لأول مرة عـن وزراء خارجيـة           

 اعتــبرت النمــسا، بنــاء علــى ســوابق ١٩٧٨الــدول النوويــة في 
ل النوويـة الـتى     قانونية دوليـة، أن هـذه الإعلانـات ملزمـة للـدو           

أصدرا، إلا أن الدول النووية المعنية أعلنت أـا لم تقـصد أن             
ويماثــل هــذا . تنــشئ التزامــات ملزمــة بموجــب القــانون الــدولي

وفي ضـوء هـذه     . ١٩٥٥الوضع وضع الإعلانات الـصادرة في       
ــة      ــة بــأن ني الممارســة فــإن وفــده يتفــق مــع وجهــة النظــر القائل

ن الـصادر عنـها هـي عنـصر مهـم في            الدولة في الالتزام بـالإعلا    
 . اعتبار الأعمال الانفرادية مصدرا من مصادر القانون الدولي

قـال  “ التحفُّظات على المعاهـدات   ”وبصدد موضوع    -١٣
إن وفــده يقــدر تقــديراً كــبيراً التقريــر العاشــر للمقــرر الخــاص   

)A/CN.4/558 و Add.1 (  ويرحــب مــن حيــث المبــدأ بالمبــادئ
 اعتمدا اللجنة في دورـا الـسابعة والخمـسين،          التوجيهية التي 

ولـــو أن وفـــده لديـــه بعـــض الـــشكوك في أن يعمـــل مـــشروعا 
ــوجيهيين   ــة بعـــض  ٢,٦,٢. و ٢,٦,١الخطـــين التـ ــى إزالـ  علـ

ومــن . الغمــوض الــذي يحــيط باتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات
ــا إذا كانــت الأحكــام الخاصــة      ــة هــذا الغمــوض مــسألة م أمثل

 مــن اتفاقيــة فيينــا  ٢١ و٢٠واردة في المــادتين بالاعتراضــات الــ
 بـشأن التحفُّظــات غــير  ١٩تنطبقـان أيــضاً علـى أحكــام المــادة   

ــة    ــة التفــاوض الــتي أدت إلى الاتفاقي المــسموح ــا، إذ أن عملي
توحي بأن الاعتراض يمكن أن ينتج عنه نوعان على الأقل مـن            

ظـور  فإما أن يعلـن الطـرف المعتـرض أن الـتحفظ مح           : التأثيرات
بموجــب ) حــسب مــا جــاء في تقريــر المقــرر الخــاص“ باطــل”(

، أو أن الاعتراض ينجم عنه الآثـار المنـصوص عليهـا            ١٩المادة  
 .٢١ و٢٠في المادتين 

وقال إنه تفادياً للبس سيكون من الأفضل التمييز بـين           - ١٤
. هذين النـوعين مـن الاعتراضـات بإعطائهمـا تـسميات مختلفـة            

على مقبوليـة الـتحفُّظ بموجـب المـادة     فيمكن تسمية الاعتراض   
على النـوع   “ اعتراض”ويقتصر استعمال تعبير    “ رفضاً ”١٩

الثاني من ردود الفعـل، ويجـب تنـاول كـلا النـوعين مـن ردود                
. الفعـــل علـــى الاعتراضـــات في مبـــدأين تـــوجيهيين فـــرعيين     

ــاف أنـــه يوجـــد نـــوع ثالـــث مـــن ردود الفعـــل علـــى        وأضـ
ارد في مـشروع المبـدأ التـوجيهي        التحفُّظات يـشمله التعـبير الـو      

ــه     ٢,٦,١ ــأن لدي ، وهــو إعــلان أحــد الأطــراف في المعاهــدة ب
ــة   ــكوكاً في مقبوليـ ــلاحية(شـ ــنقص   ) أو صـ ــراً لـ ــتحفظ نظـ الـ
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ــا مــشروع المبــدأ        ــي مــسألة يتناوله الوضــوح في الــتحفُّظ، وه
 .٣,١,٧التوجيهي 

وفيما يتعلق بمـشاريع المبـادئ التوجيهيـة الـتي اقترحهـا             - ١٥
ر الخــاص قــال إن وفــده يرحــب بإدخــال معــايير لتحديــد  المقــر

غرض المعاهدة ومقصدها ويوصـي بإدمـاج مـشروعي المبـدأين          
 معـا، ذلـك أن المعـايير هـي أهـم            ٣,١,٦ و ٣,١,٥التوجيهيين  

مـــن التعـــاريف، حيـــث أن التعـــاريف بحكـــم طبيعتـــها تتـــسم   
وأعرب عن تقدير وفده لاعتبار الغمـوض والعموميـة         . بالذاتية
ــوجيهي  في مــشر ــدأ الت ــتي تحــدد   ٣,١,٧وع المب ــايير ال  مــن المع

بطلان التحفظ، وقال إن وفده يتفـق علـى أن اسـتحالة تحديـد              
توافـــق التحفظـــات مـــع غـــرض المعاهـــدة ومقـــصدها، ولـــيس  
التأكد من أا غير متوافقة، هـي الـتي تجعلـها تـدخل في نطـاق                

 . من اتفاقية فيينا١٩ من المادة ٢الفقرة 
ــاف أنـ ــ - ١٦ ــا     وأضـ ــون فيهـ ــالات لا يكـ ــد حـ ــد توجـ ه قـ

الـتحفظ الغـامض متنافيـاً مـع غـرض المعاهـدة ومقـصدها، وفي        
ــدخول في حــوار مــع       ــد ال ــد يكــون مــن المفي تلــك الحــالات ق
الدولــة صــاحبة الــتحفظ لتوضــيح مــدى توافــق الــتحفظ، وإذا  
رفضت الدولة صاحبة الـتحفظ هـذا التعـاون، يعتـبر الـتحفظ،             

ــاً لغ ــ  ــة الــشك، منافي ويمكــن  . رض المعاهــدة ومقــصدها في حال
اتباع حل آخر هو اعتبار التحفظـات الغامـضة غـير مقبولـة أو              

 مـن   ٢مـن المـادة     ) د (١باطلة لأا لا تتفق مع شروط الفقـرة         
الاتفاقيـــة الـــتي تقـــضي بـــأن تكـــون التحفظـــات موجهـــة نحـــو 

 .“أحكام معينة من أحكام المعاهدة”
ع المبـــدأ وأعـــرب عـــن تفـــضيل وفـــده وضـــع مـــشرو  - ١٧

ــا يقلِّـــل مـــن   ٣,١,٨التـــوجيهي  ــات، ممـ ــه في التعليقـ ــا يليـ  ومـ
ــواردة فيهــا      احتمــال ســوء الاســتعمال إذا كانــت الأســباب ال
لتحديد أن التحفظ مناف لغرض المعاهدة ومقصدها تحـد مـن           

وقال في الختام إن النمسا توافق علـى اسـتعمال تعـبير      . تطبيقها
 .كما جاء في التقرير“ صلاحية”

أثنى باسم وفده على مجموعة مشاريع المـواد الخمـس         و - ١٨
والعــشرين المتعلقــة بــالموارد الطبيعيــة المــشتركة، الــتي اقترحهــا   
المقرر الخاص لهذا الموضوع، وإن كان يعتقد أن مـن الواجـب            
إدخال مبدأ التحوط في هذه المواد، وهو مبدأ معترف به علـى     

ناقـشة الـشكل    وأعرب عن رأيـه بأنـه لا ينبغـي م         . نطاق واسع 
وقـال إن   . القانوني للمواد إلا بعد الانتهاء مـن تحـسين محتواهـا          

الهدف الرئيسي من مـشاريع المـواد هـو تقـديم إطـار مـن أجـل                 
إعداد اتفاقيات ملزمة قانوناً بين الدول التي تتشارك في مـوارد           

 . المياه الجوفية
وحث الوفود على الاطلاع على مزيد من التعليقـات          - ١٩
 . يان المكتوب الذي ستوزعه النمسافي الب
ــا  - ٢٠ ــسيد إيرنكرون ــسويد (ال ــدول   ): ال تحــدث باســم ال

) آيسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج    (النردية الخمس   
فقـــال إن المبـــدأ العـــام الـــذي يقـــضي بـــأن التحفظـــات علـــى   
المعاهـــدات هـــو أمـــر مـــسموح بـــه هـــو مبـــدأ أساســـي لنظـــام 

ن الحــق في وضــع تحفظــات لــيس التحفظــات بكاملــه، وإن كــا
وتوافــق الــدول النرديــة علــى وجهــة النظــر الــتي   . حقــاً مطلقــاً

 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا تكـــرس حريـــة وضـــع ١٩تقـــول إن المـــادة 
ــراض بـــصحة     ــاً عـــن الافتـ ــر مختلـــف تمامـ ــو أمـ ــات، وهـ تحفظـ

 .التحفظات
وأضــاف أن الــدول النرديــة تــود التركيــز علــى معيــار   - ٢١

عاهــدة ومقــصدها وأــا ترحــب  توافــق الــتحفظ مــع غــرض الم 
وقــال إنــه . بالاهتمــام الــذي يلقــاه هــذا الموضــوع مــن اللجنــة  

توجــد ممارســة مــستقرة إلى حــد بعيــد في هــذا الموضــوع في       
وذكـر  . أوروبا، خاصة فيما يتعلق بمعاهـدات حقـوق الإنـسان        

غـرض  ” يحـاول أن يحـدد   ٣,١,٥أن مشروع المبدأ التـوجيهي    
وقـال إن   . لم يستقر عليه الأمر بعد    الذي  “ المعاهدة ومقصدها 

، وإن كــان مقبــولاً، فإنــه لا “مــبرر الوجــود”اســتعمال تعــبير 
ومـضى قـائلاً    . يقدم توضيحاً كافياً لأنه يتسم بنفس الغموض      
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إن وجود تعريف قـد لا يكـون لـه ضـرورة، لأن المـصطلحات           
المـــستعملة في اتفاقيـــة فيينـــا تعكـــس مبـــادئ قانونيـــة مـــستقرة  

غـائي في تفـسير المعاهـدات، وقـد جـرت الممارسـة             للأسلوب ال 
في عدد متزايـد مـن الـدول، بمـا في ذلـك الـدول النرديـة، عنـد                   
ــد     ــراض ومقاصـ ــع أغـ ــق مـ ــات لا تتفـ ــى تحفظـ ــراض علـ الاعتـ
المعاهدة، أن تفـصل بـين الـتحفظ والعلاقـات التعاهديـة، علـى              

 ١٩مـن المـادة     ) أساس الغرض الواضح مـن الفقـرة الفرعيـة ج         
 فيينا التي تقضي بعـدم الـسماح بـتحفظ لا يتفـق مـع          في اتفاقية 

غـرض ومقــصد المعاهــدة، لأن الـسماح بمثــل هــذه التحفظــات   
 .يقوض نظام المعاهدات المتعددة الأطراف بكامله

وأضــاف أنــه يمكــن تنــاول موضــوع الأثــر القــانوني        - ٢٢
 مـن اتفاقيـة     ٢١للاعتراض على التحفظات بالإحالة إلى المـادة        

ناول الأثر القانوني للتحفظـات والاعتراضـات علـى     فيينا التي تت  
، فــالتحفظ الــذي لا ١٩التحفظــات الــتي توضــع وفقــاً للمــادة 

يتفق مع غرض المعاهدة ومقـصدها هـو تحفـظ لم يوضـع وفقـاً               
، ومــن ثم لا تنــبني عليــه الآثــار القانونيــة المنــصوص ١٩للمــادة 

 أن  ٢١ من المـادة     ٣وحين ذكرت الفقرة    . ٢١عليها في المادة    
الأحكام التي يتصل ا التحفظ لا تنطبق بـين الدولـة المعترضـة             
والدولــة المتحفظــة في حــدود الــتحفظ، فإــا كانــت تــشير إلى  

، ولـن يكـون مـن       ١٩التحفظات المـسموح ـا بموجـب المـادة          
المعقول استخدام نفس القاعدة بصدد التحفظات التي لا تتفـق        

 اعتبار هـذا الـتحفظ   مع غرض المعاهدة ومقصدها، وإنما ينبغي  
ــانوني   ــر قـ ــه أثـ ــاطلاً ولـــيس لـ ــإن  . بـ ــة فـ ــة النظريـ ــن الناحيـ ومـ

الاعتراض غير ضروري من أجل إثبات هذه الحقيقة وإنمـا هـو            
مجرد طريقة لاسترعاء الانتباه إليـه، ومـن ثم فـإن الاعتـراض في              
حد ذاته ليس له أثر قانوني ولا ينبغي حتى النظر إليـه باعتبـاره              

لا ينطبـق عليـه الحـد الـزمني المنـصوص عليـه في              اعتراضاً، ولذا   
.  ، المحدد في الاتفاقية بإثنى عشر شـهرا        ٢٠ من المادة    ٥الفقرة  

ومــع ذلــك، وفي غيــاب ســلطة يمكــن أن تــصنف التحفظــات    

باعتبارها باطلة، مثل المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان، فـإن           
 . لا تزال ذات أهمية“ الاعتراضات”هذه 
 ممارســة فــصل التحفظــات الــتي لا تتفــق مــع  وقــال إن - ٢٣

 ١٩غرض المعاهدة ومقصدها إنما تتفق بشكل جيد مـع المـادة            
التي يتضح منها أن من غير المتوقع إدخال هـذه التحفظـات في             

وقــد يكــون أحــد البــدائل في . العلاقــات التعاهديــة بــين الــدول
ــا هــو اســتبعاد        ــسموح ــى التحفظــات غــير الم ــراض عل الاعت

 التعاهديــة الثنائيــة كليــاً، ولكــن خيــار الفــصل يــؤمن العلاقــات
العلاقــات التعاهديــة الثنائيــة ويتــيح إمكانــات الحــوار في إطــار   

ومع ذلك ينبغي أن تؤخـذ في الاعتبـار إرادة   . النظام التعاهدي 
الدولـــة المتحفظـــة فيمـــا يتعلـــق بالعلاقـــة بـــين التـــصديق علـــى  

 .المعاهدة والتحفظات
ــل ال ــ   - ٢٤ ــن أم ــنعكس في  وأعــرب ع ــة في أن ت دول النردي

نتائج أعمال اللجنة ممارسات الـدول البنـاءة، وعـن رغبتـها في             
تأكيد أهمية عدم تضييق نطـاق معيـار التوافـق، في حالـة وضـع              
تعريــف، كمــا هــو مفهــوم في الممارســات الجاريــة، أو تــضييق  

وأشــار إلى ضــرورة أن تــنعكس الممارســات  . مبــدأ الانفــصال
مجـال التحفظـات غـير المتوافقـة في مـشروع       المتطورة للدول في    

المبدأ التوجيهي المتعلق بالممارسة إذا كـان لهـذا المبـدأ أن يطبـق         
 .على نطاق واسع وأن يكون مقبولاً لدى الدول

قــال إنــه بــالنظر إلى أن   ): هولنــدا  (الــسيد لامــارس  - ٢٥
كثيراً من الموارد الطبيعية لهولنـدا مـشتركة مـع دول أخـرى أو              

 منـاطق خـارج نطـاق الاختـصاص الـوطني، فـإن وفـده               تقع في 
يـولي أهميـة كــبيرة لمـسألة التنظـيم الــدولي في هـذا اـال، ومــع       
ذلك فإنه لا تـزال توجـد لـدى حكومتـه بعـض الـشواغل إزاء                

فــأولاً تقتــصر تغطيــة مــشاريع المــواد  . النــهج العــام للموضــوع
يبـدو  المقترحة من اللجنـة علـى مـوارد الـصخور المائيـة، وهـذا               

أنه يستبعد إمكانية تطـوير مجموعـة شـاملة مـن القواعـد تحكـم               
وليس مـن الواضـح أيـضاً لمـاذا         . جميع الموارد الطبيعية المشتركة   
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لا يمكــن تطبيــق مــشروع المــواد علــى المــوارد الغازيــة والــسائلة 
وأضـاف أنـه ينبغـي إيـلاء الاعتبـار          . بالإضافة إلى المياه الجوفيـة    
وارد المائيــة الجوفيــة والمــواد الأخــرى  الواجــب للعلاقــة بــين الم ــ

المذكورة قبل إكمال القراءة الأولى لمشروع المـواد ولـيس قبـل            
 .القراءة الثانية، كما يقترح المقرر الخاص

ــاً إن عــرض المقترحــات باعتبارهــا مــشاريع    - ٢٦ وقــال ثاني
ــضل     ــهائي المفـ ــشكل النـ ــالاً للـــشك إزاء الـ ــدع مجـ ــواد لا يـ مـ

لا يمكــن لمــشاريع المــواد أن ــيمن علــى  والواقــع أنــه . للوثيقــة
ــة  ــة     ١٩٩٧اتفاقيـ ــير الملاحيـ ــتعمالات غـ ــانون الاسـ ــشأن قـ  بـ

ــة      ــا في شــكل وثيق ــة إلا إذا تم اعتماده ــة الدولي ــصخور المائي لل
إلا أنـه في الوقـت الـذي يجـوز لجميـع الـدول أن               . ملزمة قانوناً 

تـــشترك بحريـــة في هـــذه الوثيقـــة فـــإن مـــن المحتمـــل أن يكـــون  
ــدول يقــع في     الاشــتراك  فيهــا قاصــراً علــى عــدد صــغير مــن ال

أقاليمها أي جزء من الصخور المائيـة العـابرة للحـدود أو نظـم              
الصخور المائيـة العـابرة للحـدود، وعـلاوة علـى ذلـك فإنـه إذا                
كان مقصوداً من القواعد المقترحة أن تكون مجـرد إطـار، فإنـه         

فاقيــة إذا لــيس مــن المحتمــل أن توافــق الــدول علــى الالتــزام بات  
كان موضوع الاتفاقية يـتم تنظيمـه عـن طريـق اتفاقـات ثنائيـة               

ومـــن الأســـباب الأخـــرى الـــتي تـــدعو إلى إعـــادة  . أو إقليميـــة
ــال    ــة في مجـ ــات التعاهديـ ــار أن الممارسـ ــتفكير في ـــج الإطـ الـ
ــسبياً خاصــة وأن       ــادرة ن ــزال ن ــشتركة لا ت ــة الم ــوارد الطبيعي الم

طــاق الاتفاقيــة أو أن  الــدول تــستطيع دائمــاً أن تخــرج عــن ن    
تكملــها بأحكــام أخــرى فيمــا بينــها في الحــدود الــتي لا تكــون  

 .فيها الاتفاقية ملزمة قانوناً
 ١ فقــــال إن الفقــــرة ٧وأشــــار إلى مــــشروع المــــادة  - ٢٧

ــاً تقتــضيه     ــة، عــن حــق، باعتبارهــا واجب ــة الوقاي تتعــرض لناحي
ــة ــرة . الحكمـ ــياغة الفقـ ــاظر في  ٣إلا أن صـ ــم المنـ ــشبه الحكـ  تـ

، ومـن ثم فهـي لا تأخـذ في الاعتبـار مـا حققتـه                ١٩٩٧تفاقية  ا
. اللجة مـن تقـدم في مـسألة التعويـضات في الـسنوات الأخـيرة              

وبناءً عليه، فبمراعاة مشاريع المبادئ بشأن تحديـد الخـسارة في    

حالة الضرر الناتج عبر الحدود عن الأنشطة الخطـرة، يبـدو أن            
ــارة    ــة عــــن عبــ ــ”مــــن المناســــب الاستعاضــ ــسألة مناقــ شة مــ

ضــــمان تقــــديم تعــــويض عاجــــل    ”بعبــــارة “ التعويــــضات
 .“ومناسب

، قـال إنـه ينبغـي إيـلاء         ١٤وفيما يتعلق بمشروع المادة      - ٢٨
ــبررات       ــة والم ــة الثاني ــتفكير لوضــع صــياغة للجمل ــن ال ــد م مزي

ومــن وجهــة نظــر الحكومــة الهولنديــة، الــتي لا . المقدمــة حولهــا
تحوط هـو بالفعـل جـزء       تتفق مع وجهة نظر المقرر، أن مبدأ ال       

وعلاوة على ذلـك، وبغـض   . أساسي في القانون الدولي العرفي    
مبـدأ  ”النظر عن وجهة النظر هذه، فإن هولنـدا تفـضل عبـارة             

وبالإضـافة إلى   . “ج التحوط ”على العبارة الحالية    “ التحوط
ذلك فإن الجملة الثانية لا تعكس واقـع أن التحـوط لا يفرضـه              

زاء حالـة البيئـة وحـدها وإنمـا تفرضـه أيـضاً حالـة          عدم الـيقين إ   
 .عدم اليقين إزاء أثر النشاط الإنساني على البيئة

وانتقـل إلى الفـصل العاشـر مـن تقريـر اللجنـة فلاحــظ        - ٢٩
أن الدول الأطراف، باعتبارها أوصياء على المعاهدة، يبـدو أن          

 أي  عليها واجباً أخلاقياً، إن لم يكن قانونيـاً، للاعتـراض علـى           
تحفظ يتنافى مع غرض المعاهدة ومقـصدها، ومـن ثم فعليهـا أن             
تطور ممارسة متـسقة في هـذا الـصدد وأن تـولي اعتبـاراً مناسـباً            
 لمــا هــو متفــق مــع غــرض المعاهــدة ومقــصدها ومــا هــو متنــاف

ومــن المهــم أيــضاً إقامــة إطــار إداري يــسهل تقــديم       . معهمــا
ــزمني المحــدد   ــادة  الاعتراضــات في الإطــار ال ــاً للم ــن ٢٠ وفق  م

 .اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
وقال إنـه حـين تقـوم إحـدى الـدول بـالاعتراض علـى          - ٣٠

تحفظ يعتبر منافياً لغرض المعاهـدة ومقـصدها دون أن تعـارض            
دخول باقي المعاهدة حيز التنفيـذ، فـإن الدولـة المعترضـة يمكـن          

 لطبيعـــة أن يفهـــم مـــن تـــصرفها أـــا لا تـــولي اهتمامـــاً كـــبيراً 
ــتحفظ ــدات   . الـ ــة معاهـ ــرة، وخاصـ ــدات المعاصـ إلا أن المعاهـ

ــد       ــن القواعـ ــبير مـ ــدد كـ ــى عـ ــوي علـ ــسان، تحتـ ــوق الإنـ حقـ
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ولـذلك فإنـه    . الموضوعية، كثير منها يمكن اعتباره قائمـا بذاتـه        
عند تقييم أثر أي تحفظ يعتبر منافياً لغرض المعاهدة ومقـصدها       

 أثـر الـتحفظ سـيكون       ينبغي إيلاء الاعتبـار لمـسألة مـا إذا كـان          
محـــدوداً بـــالحكم ذاتـــه أو مـــا إذا كـــان ســـيتعداه إلى المحتـــوى   

ــة  ــه لا     . الأساســي للاتفاقي ــن الواضــح أن ــة الأولى م ــي الحال فف
ضرورة لاستبعاد نية تطبيق بـاقي أحكـام المعاهـدة بـين الدولـة              

وبنــاءً عليــه فمــن المفتــرض علــى  . المتحفظــة والدولــة المعترضــة
لأمـور الأكثـر جاذبيـة للدولـة المعترضـة          العموم أن يكون مـن ا     

أن تدخل في علاقات تعاهدية ولو كانـت محـدودة مـع الدولـة              
. المتحفظة خـيراً مـن عـدم دخولهـا في علاقـات تعاهديـة أصـلاً               

 مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون    ٢١ مــن المــادة  ٣ومــع أن الفقــرة  
 المعاهدات تتيح المرونة اللازمة في الممارسـة المعاصـرة، فإـا في           
نفس الوقت أتاحت وجـود ـج اختيـاري إلى حـد كـبير أمـام           

 .الدول المتحفظة
وأضاف أنه يحدث في بعـض الحـالات، مـع ذلـك، أن          - ٣١

تختـار الدولـة المعترضـة الــدخول في علاقـات تعاهديـة رغــم أن      
التحفظــات المــأخوذة علــى المعاهــدة لهــا طبيعــة واســعة وعامــة   

تـرض الدولـة المعترضـة      وربمـا في هـذه الحـالات تف       . وغير دقيقة 
أن تظــل الدولــة المتحفظــة مــسؤولة أمامهــا فيمــا يتعلــق ببــاقي   

وعـــلاوة علـــى ذلـــك فقـــد تغـــيرت الوظيفـــة  . بنـــود المعاهـــدة
الأساســــية للاعتــــراض منــــذ دخلــــت اتفاقيــــة فيينــــا لقــــانون  

ــاذ  ــز النف ففــي النظــام المعاصــر يأخــذ الجانــب    . المعاهــدات حي
ــها  الــسياسي في الاعتراضــات، أي وجهــة ال  نظــر الــتي تعــبر عن

الدولة المعترضـة بـشأن مـدى مناسـبة الـتحفظ، دوراً أساسـياً،              
ــراض هامــشية إلى حــد     ــة لهــذا الاعت ــار القانوني وأصــبحت الآث

 .كبير
وفيمـا يتعلـق بـالتقرير العاشـر بـشأن التحفظـات علــى        - ٣٢

قال إنه مـن الـصعب فهـم        ) Add.1 و A/CN.4/558(المعاهدات  
قـــد التقـــت مـــع الهيئـــات التعاهديـــة  الـــسبب في أن اللجنـــة، و

الأخرى في مجال حقوق الإنسان لمناقـشة التحفظـات، لم تلتـق            

وأضــاف أن هولنــدا . بلجنــة القــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة  
تؤيد تأيداً قويـاً فكـرة عقـد نـدوة حـول موضـوع التحفظـات                
علــى معاهــدات حقــوق الإنــسان وتثــق في دعــوة لجنــة القــضاء 

وقـال إن وفـده   . أة إلى المشاركة في الندوةعلى التمييز ضد المر   
مهــتم بــالتطلع إلى نتــائج تلــك النــدوة وخاصــة مــا إذا كانــت    
أعمـــال اللجنـــة تتـــصل اتـــصالاً وثيقـــاً بالأنـــشطة الأخـــرى في 

 .الهيئات الأخرى للمعاهدات
ــرر الخــاص في أن       - ٣٣ ــق مــع المق وأضــاف أن هولنــدا تتف
 أنـه مفهـوم     يجـب أن يفهـم منـه      “ غرض المعاهـدة ومقـصدها    ”

واحد وليس اثنين وأن الفكرة تـشير إلى الالتزامـات الأساسـية            
ومـــع ذلـــك فـــإن تحديـــد تلـــك . المعاهـــدة) أو ســـبب وجـــود(

الالتزامات الأساسية ينطـوي علـى شـيء مـن الذاتيـة، ولـذلك              
يجــب أن يعتــرف بأنــه، مــع أن قــانون المعاهــدات يبــدو وكأنــه 

ن الآثــار القانونيــة مجموعــة مــن القواعــد الثانويــة الحياديــة بــشأ 
 .للمعاهدات، فإنه يحتوي على بعض العناصر الذاتية

ــه ينبغــي الانتــهاء في المــستقبل     - ٣٤ ــام بيانــه إن وقــال في خت
ــشأن التحفظــات      ــدة جــداً ب ــرر المفي . القريــب مــن أعمــال المق

وأعــرب عــن الأمــل في أن تنتــهي اللجنــة مــن مــشاريع المبــادئ 
 .وزيعها على الدول حتى يمكن ت٢٠٠٦التوجيهية في عام 

المـوارد  ”أشـار إلى موضـوع      ): ماليزيـا  (السيد جعفـر   - ٣٥
ــشتركة  ــة المـ ــر في    “الطبيعيـ ــاص ذكـ ــرر الخـ ــظ أن المقـ ، فلاحـ

ــث   ــره الثالـــ ــشروع تقريـــ ــبير ) Add.1 وA/CN.4/551ِ(مـــ تعـــ
، وهــو بــذلك ٢في مــشروع المــادة “ التكوينــات الجيولوجيــة”

ق بأن المـوارد المائيـة      يأخذ في الاعتبار ملاحظة ماليزيا في الساب      
ــة يمكــن أن تتكــون مــن      ــة الجوفي ــوارد المائي ــة أو نظــم الم الجوفي
الصخور ومـن غيرهـا مـن المـواد الأخـرى الـتي تحـدث طبيعيـاً،            

 .سواءً كانت متصلة أو غير متصلة، مثل الرمال والحصى
ــرح حــذف كلمــة   - ٣٦ ــسقة”واقت ــرة  “ المت  في ١مــن الفق

ير ومنـهجيات تنطبـق علـى        لأن وضـع معـاي     ١٠مشروع المادة   
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نطاق عالمي لرصد الصخور المائية الجوفيـة العـابرة للحـدود أو            
ــة قــد يفــرض التزامــاً كــبيراً علــى      نظــم الــصخور المائيــة الجوفي
الدول الـتي لـديها هـذه المـوارد، وبـالنظر إلى الاختلافـات بـين                

. دول تلك الصخور والنظم، فقد يكون هذا أمـراً غـير عملـي            
الـصدد أن وفـده يتفـق مـع اللجنـة في أن مـن               وأضاف في هـذا     

ــة أو      ــات الثنائيـــ ــم في الاتفاقـــ ــذا الحكـــ ــسب إدراج هـــ الأنـــ
وقـــال إنـــه يوافـــق أيـــضاً علـــى اســـتعمال كلمـــة       .الإقليميـــة

 .١٤في مشروع المادة “ تشجيع”
 مـن   ٢١وقال في النهاية إنه يلاحظ أن مشروع المادة          - ٣٧

 لـديها مـوارد   شأنه، ضمن أمور أخرى، أن يحمـي الدولـة الـتي         
ــها القــومي، وإن كانــت لا     ــسبة لأمن ــة بالن ــة حيوي ــة جوفي مائي

ومــع . تــنص علــى تلــك الحمايــة علــى أســاس المــصالح الوطنيــة 
ذلك فإن ماليزيا تؤيد الاقتراح بتوسيع نطاق تلك المـادة لكـي            

 .تغطي الأسرار الصناعية والملكية الفكرية
وفـدها  أعربـت عـن دعـم       ): أستراليا (السيدة ووليت  - ٣٨

المتواصل للجهود التي دف إلى تعزيز أنشطة اللجنة الـسادسة      
ــدولي، وخاصــة      ــانون ال ــة الق ــر لجن ــالنظر في تقري ــق ب فيمــا يتعل

 .زيادة عدد المناقشات التبادلية مع أعضاء اللجنة الدولية
ــوع    - ٣٩ ــق بموضــــ ــا يتعلــــ ــى  ”وفيمــــ ــات علــــ التحفظــــ

عمـل علـى    ، أعربت عـن نئتـها للمقـرر الخـاص لل          “المعاهدات
 مـن اتفاقيـة فيينــا لقـانون المعاهــدات    ١٩توضـيح تفـسير المــادة   

وقالت إن مشاريع المبادئ التوجيهية التي يقـصد ـا أن تكـون     
قواعد للممارسات الموصى ـا وليـست مجموعـة مـن القواعـد             
الملزِمة، توفِّر توجهات فيما يخص فئات التحفُّظات الـتي يمكـن         

وقالـت إن اللجنـة     . المعاهـدة ومقـصدها   اعتبارها منافية لغرض    
قد طلبت من الحكومـات تعليقـات علـى ممارسـات الاعتـراض           
علـــى الـــتحفُّظ دون الاعتـــراض علـــى دخـــول المعاهـــدة حيـــز  

وقالت في هذا الصدد إن أستراليا تتوقَّع أن الدول الـتي           . النفاذ

تــدرج تحفُّظــات لا تفعــل ذلــك إلا بحــسن نيــة وأــا لا تحــاول  
 .ض دخول المعاهدة حيز النفاذإجهاض غر

وأضافت أن أستراليا تتوقـع أنـه حـين تـصبح دولـة مـا             - ٤٠
طرفاً في المعاهدة وتدرج تحفُّظاً بحسن نية ويلقى هـذا الـتحفُّظ         
اعتراضاً من دولـة أخـرى، ألاّ يـسري الحكـم موضـع الـتحفُّظ               

وقالــت إنــه قــد . فيمــا بــين الدولــة المتحفظــة والدولــة المعترضــة
حـــالات أيـــضاً تعتـــرض فيهـــا الدولـــة المعترضـــة علـــى  توجـــد 

المعاهدة بكاملها ولـيس فقـط علـى حكـمٍ أبـدي عليـه تحفـظ،                
بمعنى أا تعتـبر المعاهـدة بكاملـها غـير سـارية فيمـا بينـها وبـين                  
ــاع هــذا      ــة المعترضــة اتب ــد الدول ــد لا تري ــة المتحفِّظــة، وق الدول

لــى ســائر النــهج لأســباب قويــة لــديها، فقــد تفــضل الإبقــاء ع  
وقــد تعرضــت . الأحكــام ســارية بينــها وبــين الدولــة المتحفِّظــة 
 منـها،  ٢١ و٢٠اتفاقية فيينا لهـذه المـسائل، خاصـة في المـادتين         

ولكن من الممكن أن تكون هذه المـواد غـير مقـصودة للتطبيـق              
 .١٩على التحفظات المحظورة بموجب المادة 

 ضــروري لاحــظ أن المــاء): أيــسلندا (الــسيد شــيران - ٤١
ســيزداد “ المــوارد الطبيعيــة المــشتركَة ”للبــشرية وأن موضــوع 

أهمية في المستقبل لأن صخور المياه الجوفية تمثل معظم مـصادر           
وقال إن وفـده يؤيـد النـهج الـذي اتخـذه      . المياه العذبة في العالم 

ــذ     ــراره بأخـ ــة قـ ــوع، وخاصـ ــذا الموضـ ــرر الخـــاص إزاء هـ المقـ
وأضــاف أن . لوجيا وغيرهــمالنــصيحة مــن خــبراء الهيــدروجيو 

ــتي تعتمــد يجــب أن تكــون ذات مغــزى      ــة ال الأعــراف القانوني
لـدى أولئـك الـذين يعملــون في اـال علـى المـستوى العملــي،       
وأن الفريــق العامــل المعــني بالميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود قــد   
أحــرز تقــدماً كــبيراً في هــذا الــصدد، وإن كــان الأمــر لا يــزال  

 . من العمليحتاج إلى كثيرٍ
ــى النحــو       - ٤٢ ــاً، عل ــز حالي ــواد تركِّ ــشاريع الم ــال إن م وق

المناسب، على التزامات الدول التي توجـد فيهـا صـخور مائيـة             
جوفية عابرة للحدود، ولكن مـن المناسـب أيـضاً إدراج بعـض       
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الواجبات العامة جداً التي تسري على جميع الـدول اعترافـاً بمـا           
وأضـاف أن هـذه الـصياغة       . ةللموضوع من أبعاد دولية واسـع     

تعكس أيضاً الانسياب من التوصيات ذات الطبيعـة العامـة إلى           
التوصيات الأكثر خـصوصية علـى المـستوى العـالمي والمـستوى          
الوطني، تلك التوصيات الواردة في عـدد مـن الوثـائق القانونيـة       

 .الأخرى بشأن المسائل البيئية
ا مـن قبـل الـدول       وقال إن الصخور المائية يجب إدار ـ      - ٤٣

علـــى المـــستوى الإقليمـــي أو المحلـــي بطريقـــة تراعـــي الملامـــح   
ــة   ــد   . الخاصــة لكــل مجموعــة صــخرية مائي ــاءً علــى ذلــك ق وبن

يكــون مــن المفيــد اعتمــاد مــشاريع المــواد باعتبارهــا مبــادئ        
وأضاف أن مجموعة المبـادئ  . لتوصيات وليس في صيغة اتفاقية 

أن المعايير الدوليـة وأفـضل      هذه سوف تشكِّل بياناً له وزنه بش      
الممارسات في هذا اال ويمكن اعتبارها إطاراً تـدار في سـياقه       

 .المفاوضات الثنائية والإقليمية
الأعمــــال الانفراديــــة ”ومــــضى قــــائلاً إن موضــــوع  - ٤٤

ومع ذلـك فـإن دراسـات الحالـة         . هو موضوع شائك  “ للدول
ــاص     ــرر الخـ ــامن للمقـ ــر الثـ ــواردة في التقريـ ) A/CN.4/557(الـ

مفيدة للغاية، فهي توضح النقطـة الرئيـسية في الموضـوع وهـي             
أن الأعمال الانفرادية للدول يمكن أن ينتج عنـها آثـار قانونيـة             
وقــد ينــتج عنــها أيــضاً التــزام الدولــة عــن غــير قــصد بتلــك         

ــال ــن       . الأعم ــيس م ــه ل ــة في أن ــع اللجن ــه م وأعــرب عــن اتفاق
 أنـشأته اتفاقيـة فيينـا       المناسب وضع تعـاريف وقواعـد تـشبه مـا         

لقانون المعاهدات، لأن ظروف العمل الانفـرادي الـذي يمكـن           
أن تنتج عنه آثار قانونيـة تختلـف اختلافـاً كـبيراً وتتوقـف علـى        
العوامل المحيطية، ومن ثم يصبح من المـستحيل تقريبـاً تدوينـها،           
ولــو أن الفريـــق العامــل قـــد أســدى مـــساهمة مفيــدة في هـــذا     

ــا   وأضــاف . الموضــوع ــهي مــن أعماله ــة ينبغــي أن تنت أن اللجن
ــن     ــصة مـ ــضة المستخلـ ــتنتاجات العريـ ــن الاسـ ــدد مـ ــع عـ بوضـ

 .دراسات الحالة

التحفُّظــــات علــــى ”وقــــال فيمــــا يتعلــــق بموضــــوع   - ٤٥
إن وفــده لا يجــد صــعوبة في الخطــوط التوجيهيــة   “ المعاهــدات

التي اعتمدا اللجنـة في آخـر اجتماعاـا وأنـه سـيكون مهتمـاً               
ــائج  ــصعبة المتعلقــة      بنت ــسألة ال ــستقبل للم ــة في الم ــة اللجن دراس

. بالتحفُّظــات الـــتي لا تتفـــق مـــع غـــرض المعاهـــدة ومقـــصدها 
ــشكوك إزاء جــدوى أو      ــساوره بعــض ال ــده ت وأضــاف أن وف
ــدة في شــكل       ــصد أي معاه ــد غــرض ومق ــة تحدي حــتى إمكاني
مبادئ توجيهية، لأن بعض المعاهدات قد يكون لهـا أكثـر مـن             

رب أيـضاً عـن شـكوك وفـده في إمكانيـة            وأع ـ. هدف ومقصد 
القــول بــشكل قطعــي بــأن بعــض فئــات التحفظــات يمكــن أن   
تكون محظـورة دائمـا علـى أسـاس أـا منافيـة لغـرض المعاهـدة                 

 .ومقصدها
هنــأ اللجنــة علــى التقــدم ): اليابــان (الــسيد هاشــيغاوا - ٤٦

ــوع     ــشأن موضـ ــه بـ ــذي أحرزتـ ــبير الـ ــة  ”الكـ ــوارد الطبيعيـ المـ
. نــاء الــسنة، وخاصــة في إقامــة الفريــق العامــل     أث“ المــشتركة

وأضــاف أن الميــاه الجوفيــة هــي مــن المــوارد الــتي لا غــنى عنــها   
. للبشر وأنه ينبغي نظراً لأهمية الموضوع إيـلاؤه اهتمامـاً كـبيراً           

وقــال في هــذا الــصدد إن مــساعدة خــبراء الــصخور المائيــة مــن 
مـم المتحـدة   المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعـة للأ    

والجمعية الدولية لعلماء الهيدروجيولوجيا سـيكون أمـراً يحظـى          
ــبير ــة  . بالتقـــدير الكـ ــة الحيويـ ــالنظر إلى الطبيعـ ــه بـ وأضـــاف أنـ

ــة أن تـــــصل إلى بعـــــض    ــوع فيجـــــب علـــــى اللجنـــ للموضـــ
. الاستنتاجات وأن تسفر أعمالها عـن نتـائج في مرحلـة مبكـرة            

ــة الجوف    ــوارد المائي ــائلاً إن نقــص الم ــادة  ومــضى ق ــة نتيجــة لزي ي
الاســتغلال وللتلــوث إنمــا هــو ديــد خطــير وواضــح للبيئــة في   
جميع أنحاء العالم وأن الحاجـة تـدعو دون أدنى شـك إلى وضـع             

وأضــاف أن مــن مهمــة اللجنــة . إطــار قــانوني بــشأن الموضــوع
الاستجابة إلى هذه الضرورة في وقت مناسـب وأنـه ينبغـي لهـا              

ح بمحاولـــة إدخـــال قواعـــد   أن تتجنـــب الإفـــراط في الطمـــو  
 .ومبادئ في هذه الوثيقة لم تنضج بعد
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وقال إن بعض الأعـضاء قـد أصـر أثنـاء المناقـشات في               - ٤٧
اللجنة على إدراج أحكـام بـشأن المبـدأ التحـوطي أو واجبـات          
ــة،      ــدول الــتي لا تقــع في أقاليمهــا صــخور مائي أخــرى علــى ال

غرق سـنوات   ولكن وفده يرى أن إدراج هذه القواعد قد يـست         
طويلة من النقاش غير ادي في اللجنة وأنه حـتى إذا أسـفرت             
هذه الأعمال عن بعض النتائج فإن الموضـوع بكاملـه سـيكون        

ــة مــن أعمالهــا     ــهي اللجن ــدما تنت ــزمن عن ــه ال ــد فات ــال إن . ق وق
اللجنة ينبغـي أن تتنـاول الموضـوع بـشكلٍ واقعـي وأن تواصـل          

 .سرع فيهاخطواا في نظر الموضوع، بل وأن ت
ــره    - ٤٨ ــرح في تقريـ ــرر الخـــاص اقتـ ــائلاً إن المقـ ومـــضى قـ

ــث  ــوع  ) Add.1 و Corr.1 و A/CN.4/551(الثالـ ــاول موضـ تنـ
ــة     ــير ذات التغذيـ ــة وغـ ــة التلقائيـ ــة ذات التغذيـ ــصخور المائيـ الـ
التلقائية بـشكل مختلـف لأن القواعـد الـتي تنطبـق علـى إحـدى                

إذا كــان بعــض الفئــتين لا تنطبــق بالــضرورة علــى الأخــرى، و 
أعضاء اللجنة قد أشاروا إلى أن المعايير الخاصة ـذا التمييـز لا             
يبدو أا ذات أهمية كبيرة من الناحية العملية، فإن وفده يؤيـد            
اقتــراح المقــرر الخــاص، فقــد توجــد حــالات لــيس مــن الــسهل  
فيهــا مــن الناحيــة النظريــة والتقنيــة التمييــز بــين الحــالتين ولكــن 

 في معظم الـصخور المائيـة العـابرة للحـدود وممكـن           التمييز قائم 
 .أيضاً لأغراض الاتفاقية

 فقــال إنــه جــرت حولهــا مناقــشة ٧وتطــرق إلى المــادة  - ٤٩
ــشأن الإشــارة إلى    ــة ب ــويض”في اللجن ــده  “التع ــال إن وف ، وق

يعتبر أن مسألة المسؤولية يمكن تناولها بشكل أفـضل في وثـائق            
 في الوثيقــــة الــــتي يجــــري  أخــــرى وأن إدراج هــــذه القواعــــد 
أمــا إذا رئــي الإشــارة إلى . مناقــشتها قــد يعقِّــد أعمــال اللجنــة 

التعــويض في الوثيقــة فيجــب أن تكــون في شــكل غــير إلزامــي   
 .كما اقترح المقرر الخاص

وفيما يتعلق بشكل الوثيقة النهائية قال إن وفده يتفـق           - ٥٠
نـة علـى   بشكل كامـل مـع رأي المقـرر الخـاص بـأن تركِّـز اللج         

الموضوع ولـيس علـى الـشكل في المرحلـة الحاليـة وأن الـشكل               
. الحالي لا يجب أن يكون حكماً مـسبقاً علـى المحـصلة النهائيـة             

وينبغي أن تنظر اللجنة في هذا القرار في مرحلة لاحقة بمراعـاة            
 .وجهات النظر المعرب عنها في اللجنة السادسة

لفريـق العامـل    وأعرب عن موافقة وفده علـى اقتـراح ا         - ٥١
بأن ينعقد مرة أخرى أثناء الدورة الثامنة والخمسين للجنة من           
أجل إكمال أعماله، وعن الأمل في أن تحقِّق اللجنة مزيداً مـن            
التقــدم في الــسنة المقبلــة وأن تــتمكّن مــن الانتقــال إلى مرحلــة   

 .تحرير النصوص في أقرب وقت ممكن
“ اديــة للــدولالأعمــال الانفر”وتطــرق إلى موضــوع  - ٥٢

ــرر الخـــاص    ــامن للمقـ ــر الثـ ) A/CN.4/557(فلاحـــظ أن التقريـ
يحتوي على عرض مفصل لأحد عشر مثالاً أو نوعـاً مـن هـذه              

وقال إنه يوجد عدم فهم مشترك إزاء هـذا المفهـوم،           . الأعمال
وهو مفهـوم يكتنفـه شـيء مـن الغمـوض، ولـذلك فـإن المقـرر                 

دراســــته الخــــاص كــــان علــــى صــــواب في تكــــريس معظــــم  
ومـع  . لممارسات الـدول عمـلاً علـى تعميـق الفهـم بالموضـوع            

ذلك فقد تبين من النقاش اتجاه للدوران في فـراغ، إذ أن تـسع              
سـنوات مــن الدراسـة لم تــسفر عـن تقــدم ملحـوظ كمــا كــان     
يتوقَّـــع منـــها، ويبـــدو أن ذلـــك مرجعـــه إلى حـــد كـــبير إلى       

   نـصف باعتبارهـا أعمـالاً   الاختلاف الكبير في الممارسات التي ت
وأضـاف أن أشـكال هـذه الأعمـال ومحتواهـا           . انفرادية للـدول  

والقائمين ـا والموجهـة إلـيهم تختلـف اختلافـاً بينـاً، ويبـدو في                
هذه المرحلة أن من الصعب وضع تعريف يمثِّل مفهوماً قانونيـاً           

 .مهماً يشمل جميع الأعمال التي تندرج تحت هذا الموضوع
إن بعــض أعــضاء اللجنــة أبــدوا شــكوكهم مــن  وقــال  - ٥٣

ــد أن     ــده يعتقـ ــدوين، إلا أن وفـ ــوع للتـ ــة الموضـ حيـــث ملاءمـ
ــادئ      ــى مب ــه كوســيلة للحــصول عل ــه يجــب أن ينظــر إلي تدوين

. توجيهية بشأن مدى اعتبار الـدول ملتزمـة بتعهـداا الطوعيـة     
وأضاف أن وضع نظام قانوني ينطبـق علـى هـذه الأعمـال مـن               
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توضـــيح وتعزيـــز الـــيقين والاســـتقرار في  شـــأنه أن يـــساعد في 
واقترح أن تركِّز اللجنة، من أجل الإسـراع        . العلاقات الدولية 

في عملها، على فئات معينـة مـن الأعمـال بـدلاً مـن المـضي في                
 . “الأعمال الانفرادية للدول”التدوين تحت عنوان عام هو 

ــات     - ٥٤ ــة تعليقــ ــتي طلبــــت اللجنــ ــاط الــ ــن النقــ ــا عــ أمــ
فقــال ) A/60/10 مــن الوثيقــة ٢٨الفقــرة (شأا وملاحظــات بــ

إن حكومتـــه تعتـــبر أن إلغـــاء الأعمـــال الانفراديـــة أو تعديلـــها 
ــها        ــصادر عن ــة ال ــواه والجه ــزام ومحت ــى شــكل الالت ــف عل يتوق
والجهات المقصودة بالإعلان، ويجب تحديده بدراسـة كـل فئـة           

وأضـاف أن وفـده   . أو نوع من الأعمال الانفرادية علـى حـدة     
ــ ــرر     يتطل ــدمها المق ــتي ســوف يق ــة ال ــتنتاجات الأولي ع إلى الاس

الخاص في الدورة التالية للجنة والتي من شأا أن تيسر المـضي            
 . قدما في هذا الموضوع

“ التحفظــات علــى المعاهــدات”وانتقــل إلى موضــوع  - ٥٥
ــأن       ــة نظــره ب ــرر الخــاص في وجه ــشارك المق ــده ي ــال إن وف فق

ــة يجـــب أن تكـــو  ــاملة قـــدر  المبـــادئ التوجيهيـ ن تفـــصيلية وشـ
وأضـاف أنـه قـد      . الإمكان كـي تكـون عمليـة وقابلـة للتطبيـق          

مـضت عـشر ســنوات منـذ بـدأت اللجنــة النظـر في الموضــوع،      
ــة مــن العمــل في هــذا      ــهي اللجن وأعــرب عــن الأمــل في أن تنت
ــادئ       ــن المبـ ــة مـ ــة الكاملـ ــديم اموعـ ــسرعة وتقـ ــوع بـ الموضـ

وطلــب . قبل القريــبالتوجيهيــة إلى اللجنــة الــسادسة في المــست 
مــن المقــرر الخــاص تزويــد اللجنــة بجــدول زمــني بــشأن إكمــال 

 .٢٠٠٦عمل اللجنة في 
ــر     - ٥٦ ــره العاشـ ــرح في تقريـ ــرر الخـــاص اقتـ ــال إن المقـ وقـ

)A/CN.4/558و Add.1 ( بـــدلاً “ صـــلاحية”اســـتعمال عبـــارة
و “ المقبوليـــة”مـــن العبـــارات الـــتي يثـــور حولهـــا الجـــدل، أي 

ــسماح” ــن    . “ضــيةالاعترا”و“ ال ــد م ــده يؤي وأضــاف أن وف
حيث المبـدأ ـج اسـتخدام مـصطلح محايـد تفاديـاً للـدخول في                

ــات     ــة للتحفظـ ــة القانونيـ ــشأن الطبيعيـ ــة بـ ــشات أكاديميـ . مناقـ

ــة تـــرك         ــور العمليـ ــون مـــن الأمـ ــد يكـ ــائلاً إنـــه قـ ــضى قـ ومـ
المصطلحات بين أقواس في الوقت الحاضـر والعـودة إليهـا بعـد             

 .مكنة للتحفظاتالنظر في جميع الآثار الم
وفيما يتعلق بالنقاط التي طلبت اللجنة تعليقات عليها         - ٥٧

)A/60/10   قـال إنـه حـتى لـو أن الدولـة المعترضـة             ) ٢٩، الفقرة
أعلنت أن التحفظ لا يتفق مع غرض المعاهدة ومقـصدها فـإن            
بوســعها أن تحــتفظ بالعلاقــات التعاهديــة مــع الدولــة المتحفظــة 

ومـا لم تقـرر هيئـة تعتـبر         . هدة الأخرى فيما يتعلق بأحكام المعا   
طرفاً ثالثاً، مثل المحكمة الدولية، غرض ومقصد المعاهدة، فـإن          

ويمكــن أن . هــذا أمــر متــروك عــادة للــدول لتقــرره فيمــا بينــها 
يتكون فهـم مـشترك إزاء غـرض ومقـصد المعاهـدة مـن خـلال           
تــراكم الــشواهد علــى الاعتراضــات والقبــول ــا فينــل يتعلــق    

فإذا ما اعترضت إحدى الدول على تحفـظ دولـة    . اتبالتحفظ
أخرى وأعلنت أنه لا يتفق مـع غـرض ومقـصد المعاهـدة وأـا           
لا تعارض دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بـين البلـدين فـإن الأثـر              

. المباشر للاعتراض يكون مقصوراً علـى اسـتبعاد الحكـم المعـني     
، فإنمـا   ومع ذلـك فـإن الدولـة المعترضـة، إذ تعلـن عـدم التوافـق               

تعبر عن تفسيرها للمعاهدة، ويمكن أن يؤثر هذا التفسير علـى           
ومن شأن الإعـلان أيـضاً أن يوجـه         . تفسيرات الدول الأخرى  

رســالة إلى الدولــة المتحفظــة، وقــد يحفزهــا ذلــك علــى ســحب 
وأعــرب عــن أمــل . الــتحفظ إذا اعترضــت عليــه غالبيــة الــدول

ــذا     ــضة حــول ه ــشة مستفي ــراء مناق ــده في إج  الموضــوع في وف
ــة القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك النظــر في     ــة للجن الــدورة التالي

 .النقاط التي أثارها وفده
تحـــدث حـــول ): غواتيمـــالا (الـــسيد لافـــال بلـــديس - ٥٨

مــشيرا إلى مــشروع “ التحفظــات علــى المعاهــدات”موضــوع 
، فقــال إنــه مــا لم يــرد اعتــراض علــى  ٢,٦,١المبــدأ التــوجيهي 

 مــن ٣ والفقــرة ٢٠ ب مــن المــادة ٤رة الــتحفظ بموجــب الفقــ
 من اتفـاقيتي فيينـا، بـأن صـاحب الاعتـراض يعتـرض              ٢١المادة  

على دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينـه وبـين الدولـة المتحفظـة،                
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ــة لا يكــون للاعتــراض أثــر قــانوني يــؤدي إلى     ففــي هــذه الحال
وقـد ينـتج عـن ذلـك موقـف          . تضييق نطاق التحفظ أو تطبيقه    

 مـن التقريـر التاسـع للمقـرر     ٨تشير إليه الفقرة متعارض، كما   
يـؤدي إلى أن الاعتـراض قـد يرقـى إلى           ) A/CN.4/544(الخاص  

وأضـاف أن وفـده يوافـق       . قبول بالتحفظ من الدولة المعترضـة     
بنــاءً علــى ذلـــك علــى موقــف البرتغـــال والولايــات المتحـــدة      

ــية    ــه في الحاشـ ــشار إليـ ــستان المـ ــع  ٣٤وباكـ ــر التاسـ  في التقريـ
رر الخــاص، ومـؤداه أن مــن الأفـضل عــدم إدراج تعريــف   للمق ـ

 .في المبادئ التوجيهية" الاعتراض"
وقال إنه قد يبدو من المفيـد، حـسب الاقتـراح الـوارد         - ٥٩

، إدراج خـط تـوجيهي في       ٢,٦,١في مشروع المبدأ التوجيهي     
دليل الممارسات يـبين أن كيفيـة صـياغة الاعتـراض أو تـسميته              

وفده لا يتفق مع هذا الاقتـراح لأنـه         ليست ذات شأن، ولكن     
ــتحفظ      ــى ال ــاره اعتراضــاً عل ــان يمكــن اعتب ــة صــدور بي في حال

 مـن الجـزء الثـاني مـن اتفاقيـة فيينـا، ولكنـه               ٢لأغراض الفـصل    
مــصاغ بطريقــة تــثير التــساؤل عمــا إذا كــان ينبغــي اعتبــاره        
اعتراضاً، فإن الجهة الوديعة للمعاهدة ليـست معنيـة بحـل هـذه             

 . ليس مطلوباً منها اتخاذ قرار بشأاالمسألة و
 قــال إن ٣,١وفيمــا يتعلــق بمــشروع المبــدأ التــوجيهي   - ٦٠

.  في تقرير اللجنـة    ٤٠٠وفده يتفق مع الجملة الأولى في الفقرة        
ويبدو أن التصدير والسطر الأول الذي يليه مباشرة هما عبـارة           

ك بمـا في ذل ـ ”وفي السطر التالي ينبغي إضافة عبارة . عن حشو 
. مباشـــرة“ الأحكـــام المحـــددة”بعـــد عبـــارة “ الـــتحفظ المثـــار

وينبغــي إضــافة نفــس العبــارة في ايــة الــسطر الثالــث كــذلك، 
ــوراً     ــاره محظـ ــة لا يمكـــن اعتبـ ــذه الحالـ ــتحفظ في هـ ــو أن الـ ولـ

 .بموجب المعاهدة“ بشكل صريح”
 مــن تقريــر  ٣٩٠وقــال إن الجملــة الثانيــة في الفقــرة     - ٦١

نظر وفده بأن التحفظ الـذي لا يتفـق مـع           اللجنة تؤكد وجهة    
غرض المعاهدة ومقصدها يستثني في حد ذاته الدولة المتحفظـة          

وبناءً عليـه فـإن أي اعتـراض        . من أن تكون عضواً في المعاهدة     
ــرض         ــع غ ــق م ــه لا يتف ــدفع بأن ــى أســاس ال ــتحفظ عل ــى ال عل
المعاهدة ومقصدها يجب أن يبين أن الدولـة المعترضـة تعتـبر أن             

وعلـى نفـس   .  المتحفظة ليست طرفـاً في المعاهـدة المعنيـة         الدولة
ــى       ــالاعتراض عل ــد الخاصــة ب ــن أن القواع ــالرغم م ــوال، وب المن

 مـن الجـزء الثـاني مـن اتفاقيـة           ٢التحفظات الـواردة في الفـصل       
فيينـــــا يمكـــــن أن تنطبـــــق في بعـــــض الحـــــالات علـــــى هـــــذه 
الاعتراضات، فإن هذه الاعتراضـات غـير مـشمولة مـن حيـث             

 . ذه القواعدالمبدأ
وقال إن مسألة آثار التحفظ الذي لا يتفق مع غـرض           - ٦٢

ــشكلة إذا       ــي الم ــد تختف ــا كــبيرا، وق ــثير قلق ومقــصد المعاهــدة ت
اتبعت جميع الدول نفس الممارسة التي تـسوقها الـدول النرديـة            

. بـشأن التحفظـات الـتي لا تتفـق مـع غـرض ومقـصد المعاهـدة        
يراً بأن تطبق هـذه الممارسـة       وأشار إلى أن من المشكوك فيه كث      

 .على نطاق عالمي
 مــن تقريــر اللجنــة يبــدو أــا ٣,٧,١وقــال إن الفقــرة  - ٦٣

تــشير إلى إمكانيــة أن المعاهــدة قــد تــسمح، بــشكل صــريح أو  
غير صريح، بتحفظات تكـون غـير متفقـة مـع غـرض المعاهـدة               
ومقصدها، ولكنه يرى أن الـتحفظ الـذي لا يتفـق مـع غـرض               

ــاً،   المعاهـــدة  ــه إطلاقـ ومقـــصدها يجـــب ألا يعتـــبر مـــسموحاً بـ
ــوجيهيين   ــإن الخطــــين التــ  غــــير ٣,١,٤ و٣,١,٣ولــــذلك فــ

 .لازمين
 قــال إن وفــده ٣,١,٢وفيمــا يتعلــق بالمبــدأ التــوجيهي  - ٦٤

 مــن تقريــر اللجنــة ٤٠٤يتفــق مــع العبــارة الأخــيرة في الفقــرة  
ــبانية        ــصيغتين الأس ــضاً إلى ال ــشير أي ــا يجــب أن ت ــدا أ ــا ع فيم

 . والفرنسية
وفيما يتعلق بمسألة وضع قاعدة عامة لتحديـد مقـصد           - ٦٥

المعاهــدة وغرضــها قــال إن وفــده يوافــق علــى الجملــة الأخــيرة  
وقـال إنـه يبـدو أنـه        .  من تقرير اللجنـة    ٤١٦الواردة في الفقرة    
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ــل       ــة تتجــاوز نطــاق دلي ــادئ توجيهي ــاد مب يوجــد اتجــاه لاعتم
حكــــام الخاصــــة الممارســــات وتــــدخل في نطــــاق تفــــسير الأ 

وأضــــاف أنــــه إذا . بالتحفظــــات الــــواردة في اتفــــاقيتي فيينــــا 
اعتمدت الجمعية العامـة تلـك المبـادئ التوجيهيـة، فإـا بـذلك              
تــدخل في ممارســة تفــسير الأحكــام، وقــد يكــون هــذا في حــد  
ذاته تطوراً حميداً في القانون الدولي، ولكن المبـادئ التوجيهيـة           

 . تنشأ عنها مشاكلذات الطابغ التفسيري يمكن أن
أعربـت عـن الأمــل في   ): أوكرانيــا (الـسيدة باشـنيوك   - ٦٦

أن تفــضي مناقــشات اللجنــة فيمــا يتعلــق بالتحفظــات علــى       
المعاهدات إلى اعتماد مجموعـة مـن الأحكـام تـنظم هـذا اـال               

وقالت إن أوكرانيا، بـصفتها     . الهام من مجالات القانون الدولي    
، تؤيــد النظــرة ١٩٨٦ و١٩٦٩مي طرفــاً في اتفــاقيتي فيينــا لعــا

 مـن اتفاقيـة     ٢٣ و ١٩التقليدية التي تقول بأنه في ضوء المادتين        
 لا تعتبر تحفطـات أي مـن بـدائل التحفظـات           ١٩٦٩فيينا لعام   

أوالتعــديلات علــى التحفظــات أو التحفظــات الــتي تعلــن بعــد   
توقيـــع المعاهـــدة أو التـــصديق عليهـــا أو قبولهـــا أو إقرارهـــا أو  

ومـــن ثم فـــإن أي تعـــديل علـــى الـــتحفظ لا . ليهـــاالانـــضمام إ
ــداً      ــل تحفظــاً جدي ــا يمث ــاً إنم ــسحاباً جزئي ــسحاباً أو ان ــشكِّل ان ي

 .يحتاج إلى القبول من سائر الأطراف في المعاهدة
وقالــــت إن ممارســــة تمديــــد فتــــرة الاعتــــراض علــــى   - ٦٧

التحفظات المتأخرة أو التعـديلات علـى التحفظـات، إلى أبعـد            
 شـهراً، يجـب أن   ١٢قررة بتسعين يومـاً، وجعلـها    من الفترة الم  

 ٧٧مـن المـادة     )  ه ــ ١والفقـرة   )  ج ١تكون متفقة مـع الفقـرة       
ــادة   ــع الم ــام   ٧٨وم ــا لع ــة فيين ــن اتفاقي ــنص ١٩٦٩ م ، إذا لم ت

ولا ينبغـي اعتبـار عـدم الاعتـراض      . المعاهدة على خلاف ذلك   
ــررة موافقــة ضــمنية مــن        ــدة المق ــذه التحفظــات في الم ــى ه عل

ــات  أوك ــك التحفظـ ــى تلـ ــا علـ ــإن   . رانيـ ــت فـ ــس الوقـ وفي نفـ
أوكرانيا تعتقد أن هذه المراسـلات يجـب عـدم تجاهلـها خاصـة             
مــن الجهــة الوديعــة وأن المــسألة يجــب أن تنظــر بتعمــق في لجنــة 
القانون الدولي لكي تتمكن من وضـع إجـراء يمكـن تطبيقـه في      

وأضـافت أن هـذه الإجـراءات يجـب أن تكـون            . هذه الحالات 
 . من اتفاقية فيينا٤١ و٣٩ة وفقاً للمادتين منظم

أشــارت إلى التقريــر العاشــر ): فرنــسا(الــسيدة بليــار  - ٦٨
“ التحفظات على المعاهـدات   ”للمقرر الخاص بشأن موضوع     

)A/CN.4/558 (    ــبير ــدها يفــــضل تعــ ــت إن وفــ قابلــــة ”فقالــ
ــراض ــبير  “ الاعتــ ــى تعــ ــبير  “الــــصلاحية”علــ ، ذلــــك أن تعــ

 في الواقــع وأن فكــرة قابليــة الاعتــراض الــصلاحية لــيس محايــداً
تعكس على نحو أفضل واقع العلاقات الناتجة عن التحفظ بـين           

وأشــارت إلى . الدولــة المتحفظــة والأطــراف المتعاقــدة الأخــرى
أن إفراط اللجنة في التركيز علـى مـسألة الـصلاحية قـد يعطـي               
ــدم        ــساطة ع ــها بب ــدة يمكن ــراف المعاه ــأن أط ــاً ب ــاً خاطئ انطباع

 . راف بوجود تحفُّظ تعتبره باطلاًالاعت
وقالــت إن وفــدها يوافــق علــى اقتــراح المقــرر الخــاص   - ٦٩

 مــن اتفاقيــة فيينــا يجــب أن تــدرج في مــشروع   ١٩بــأن المــادة 
 دون تغــيير صــياغتها تغــييراً كــبيراً، وأن  ٣,١المبــدأ التــوجيهي 

أي إيــــضاحات لازمــــة يمكــــن إدراجهــــا في مــــشروع المبــــدأ  
ــا  ــوجيهي الت ــهالت ــشاريع   . لي ل ــة الخاصــة لم وأشــارت إلى الأهمي

 .٣,١,٤ إلى ٣,١,١المبادئ التوجيهية 
ــوجيهي    - ٧٠ ــدأ الت ــشأن ٣,١,٥وقالــت إن مــشروع المب  ب

تعريــف غــرض المعاهــدة ومقــصدها هــو مفيــد ولكنــه لا يــزال  
يحتاج إلى تحسين، فهو مفيد من حيـث أنـه يتعامـل مـع غـرض                

اً واحـداً، ولكـن غـرض       المعاهدة ومقـصدها باعتبارهمـا مفهوم ـ     
ــى       ــضرورة علـ ــصر بالـ ــي أن يقتـ ــصدها لا ينبغـ ــدة ومقـ المعاهـ

“ الأحكام الأساسية في المعاهدة التي تشكِّل سـبب وجودهـا         ”
لأن من الـصعب أحيانـاً تحديـد هـذه الأحكـام الأساسـية علـى                

ــة  ــه الدقـ ــدة     . وجـ ــرض المعاهـ ــين غـ ــساواة بـ ــافت أن المـ وأضـ
يـشجع الأطـراف    قـد   “ الأحكـام الأساسـية   ”ومقصدها وبـين    

على التهاون في مسألة التحفظات الـتي تتنـاول مـسائل بـسيطة         
وقالـت إن مـشروع المبـدأ     . نسبياً ولكنها تؤثر في النص ككـل      
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 يبـدو أنـه يركِّـز علـى حرفيـة المعاهـدة علـى          ٣,١,٥التوجيهي  
ــا  ــساب روحهـ ــوجيهي   . حـ ــدأ التـ ــشروع المبـ ــافت أن مـ وأضـ

لمعاهـدة ومقـصدها،     الذي يحدد طريقة تحديد غـرض ا       ٣,١,٦
الهيكـل  ”يتضمن بعض الأحكـام المفيـدة، خاصـة الإشـارة إلى            

وقالت إن هذا النهج يمكن اتباعه أيـضاً في تحديـد          . “الأساسي
 .غرض المعاهدة ومقصدها

 ٣,١,٧وفيمــا يتعلــق بمــشروعي المبــدئيين التــوجيهيين  - ٧١
 أشــارت إلى أن التحفظــات بــشأن تطبيــق القــانون  ٣,١,١١و

صاغ غالباً بعبارات غامـضة، وعبـارات عامـة، ولـذلك           المحلي ت 
وفي هـذه الحـالات فـإن الأطـراف         . قد تثير الشكوك في الواقـع     

الأخرى في المعاهدة لا تتأكد من مدى التزام الدولة المتحفظـة           
بالمعاهدة وربما تساورها الشكوك إزاء التطـورات في المـستقبل          

عثـور علـى صـيغة      وأضافت أنـه يجـب ال     . بالنسبة للقانون المحلي  
 .أكثر دقة لهذين المبدئيين التوجيهيين

وانتقلت إلى المسألة الـتي أثارـا اللجنـة بـشأن ممارسـة        - ٧٢
الدول التي تعترض علـى الـتحفظ الـذي تعتـبره غـير متفـق مـع                 
غرض المعاهدة ومقصدها ولكنـها لا تعـارض دخـول المعاهـدة       

فأشـارت إلى أن    حيز النفاذ في علاقاـا مـع الدولـة المتحفظـة،            
ــة أن     ــارض، إذ كيـــف يمكـــن لدولـ ــذا الموقـــف يتـــسم بالتعـ هـ
تعتــرض علــى تحفــظ لا يتفــق مــع غــرض المعاهــدة ومقــصدها    
دون أن تقـــرر عـــدم الالتـــزام بالمعاهـــدة فيمـــا يتعلـــق بالدولـــة  

ومــع ذلــك قــد يحــتج الــبعض بــأن الدولــة المعارضــة  . المتحفظــة
اهـــدة يمكـــن أن تقـــرر أنـــه مـــع أن الـــتحفظ يمـــس غـــرض المع 

ومقصدها فـإن ذلـك لا يـؤثر علـى تطبيـق أحكـام هامـة بينـها                  
وبين الدولـة المتحفظـة، كمـا أن الدولـة الـتي تعـارض الـتحفظ                
يمكــن أن تتوقــع أن تــؤدي معارضــتها، الــتي تعبــر عــن عــدم        

الحـوار  ”موافقتها، إلى فتح اال أمام ما يسميه المقرر الخـاص   
المتحفظـة علـى    عـن طريـق تـشجيع الدولـة         “ حول التحفظات 

ومـع ذلـك فـإن      . إعادة النظر في ضرورة التحفظ أو في محتـواه        
الدولــــة المعارضــــة لا يمكــــن ببــــساطة أن تتجاهــــل الــــتحفظ  

وقالـت إن وفـدها قـد أشـار         . وتتصرف كما لو كان غير قائم     
من قبل إلى أن هـذا الاعتـراض يمكـن أن ينـشأ عنـه مـا يـسمى                   

المعاهـدة بكاملـها دون     لأنه يتيح تطبيـق     “ الأثر النهائي العام  ”
اعتبـار للـتحفظ الـذي أبـدي، وهـو مـا يقـوض المبـدأ الرئيـسي          

 .لاتفاق الآراء الذي يقوم عليه قانون المعاهدات
أعــرب عــن تقــديره ): المقــرر الخــاص (الــسيد بيليــت - ٧٣

للاقتراحات التي قدمها أعضاء اللجنة وخاصة المملكة المتحـدة         
الحـوار بـشأن التحفظـات      والنمسا والسويد، من أجـل تحـسين        

وقــال إنــه بــالنظر إلى صــعوبة العمــل فإنــه لا . علــى المعاهــدات
وأضـاف  . ٢٠٠٦يستطيع أن يعد بإاء القراءة الأولى في عام         

أنه يفضل إعداد دليل للممارسـات يقـوم علـى أسـاس البحـث        
المستفيض، حـتى ولـو اسـتغرق ذلـك عـدة سـنوات، بـدلاً مـن                 

 .تجميع مواد بشكل سريع
وفيما يتعلق باقتراحه أن تعقد اللجنة ندوة مع هيئات          - ٧٤

 لاحــظ أنــه لأســباب   ٢٠٠٦معاهــدات حقــوق الإنــسان في   
تتعلـــق بالميزانيـــة لم تـــتمكن اللجنـــة مـــن الاجتمـــاع مـــع لجنـــة 

وقـال إن النـدوة مـن شـأا أن     . القضاء على التمييز ضد المـرأة   
ــانو     ــة الق ــادل عــام في الآراء بــين لجن ــوفِّر فرصــة لتب ــدولي ت ن ال

وهيئات حقـوق الإنـسان، إلا أنـه إذا أرادت اللجنـة الـسادسة              
إتاحة هذا التبـادل فعليهـا أن تعتمـد قـراراً يعـرب عـن تأييـدها                 
للاقتراح، وذلك لتمكين الأمانة العامة مـن العمـل علـى تـوفير             

 .التمويل اللازم
 وانتقل إلى المسألة الموضوعية الخاصـة بالتحفظـات علـى           -٧٥

فلاحظ أن عدداً من الوفود أبـدت مخـاوف، لا مـن            المعاهدات  
ناحية فائدة تحديد غرض المعاهدة ومقصدها فحـسب، ولكـن          

وقـال إنـه هـو شخـصياً        . أيضاً مـن ناحيـة إمكانيـة ذلـك أصـلاً          
ــدأ التــوجيهي     ــالنص الــذي اقترحــه لمــشروع المب لــيس مقتنعــاً ب

وأعـرب  . ، ومع ذلك فإنه يشعر أنـه يمثـل بدايـة جيـدة     ٣,١,٥
فاقه مع ممثل فرنسا بأن  النص المقتـرح مفيـد، وإن كـان    عن ات 
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ــه سيــستطيع في عــام   . يحتــاج إلى تحــسين ــه أن وأعــرب عــن ثقت
ــة     ٢٠٠٦ ــن الاقتراحــات العملي ــداً م ــة مزي ــدم إلى اللجن  أن يق

بــصدد تعريــف غــرض المعاهــدة ومقــصدها، علــى الأقــل فيمــا   
 وقـال إنـه يـود علـى وجـه         . يتعلق بمـسألة صـلاحية التحفُّظـات      

ــاج       ــر في إدمـ ــه ينظـ ــسا بأنـ ــل النمـ ــئن ممثـ ــصوص أن يطمـ الخـ
 .٣,١,٦ و٣,١,٥مشروعي المبدأين التوجيهيين 

ذات الأثـر النـهائي     ”وانتقل إلى موضـوع التحفُّظـات        - ٧٦
ــام ــتي      “ الع ــع معظــم وجهــات النظــر ال ــه م ــأعرب عــن اتفاق ف

أعرب عنها وفد السويد نيابة عن الدول النردية، وإن كـان لا            
وقـال إنـه يتفـق    . مـئن للنتـائج الـتي توصـلت إليهـا     يزال غير مط  

مع الرأي القائل بأن التحفُّظ الذي يتنـافى مـع غـرض المعاهـدة              
ومقــصدها يكــون بــاطلاً، وأنــه لا يجــب إدخــال هــذا الــتحفُّظ  

ومع ذلك فـإذا اتخـذت إحـدى        . ولا يجب أن يكون له أي أثر      
ــزم بالمعاه ــ    ــا أن تلت ــا أن تقــرر إم ــدول هــذا الموقــف فعليه دة ال

ــا أصــلاً     ــزم ــب   . ككــل أو لا تلت وأضــاف أن فكــرة أن تطل
الدولة المعترضة من دولة أخرى أن تكون ملتزمة ضـد رغبتـها            

وقــال إن . هـي فكـرة تتنـافى مــع المبـدأ الأساسـي لتوافـق الآراء      
ــة المتحفظــة     ــة الدول ــسألة الأساســية هــي ني ورفــض فكــرة  . الم
سـتلتزم بالمعاهـدة    افتراض الدولة المعترضة بأن الدولة المتحفظة       

 .ككل
وقال إنه تساوره الحيرة إزاء الـردود الـتي تلقاهـا حـتى              - ٧٧

ــى      ــسان عل ــة حقــوق الإن ــها لجن ــتي طرحت ــسألة ال ــى الم الآن عل
اللجنة السادسة بناءً على طلبه بشأن الدول التي تعتـرض علـى            
تحفُّـــظ ولكنـــها تعتـــبر أن الدولـــة المتحفظـــة لا تـــزال طرفـــاً في 

ــا  ــدة وأـ ــسائل   المعاهـ ــشأن المـ ــدة بـ ــزام بالمعاهـ ــارت الالتـ اختـ
وأشـــار إلى الإيـــضاحات الـــتي قـــدمها علـــى وجـــه  . الأخـــرى

الخصوص ممثلا هولندا وفرنـسا فقـال إـا قـد تكـون صـحيحة               
من الناحيـة الـسياسية ولكنـه يتـساءل عـن الـسبب في أن تـصر               
ــدة        ــرض المعاه ــاف لغ ــتحفُّظ من ــأن ال ــول ب ــى الق ــا عل ــة م دول

لـــك الدولـــة ببـــساطة أن تعتـــرض علـــى ومقـــصدها، فبوســـع ت

التحفُّظ دون اـام الدولـة المتحفظـة بأـا تتعامـل مـع المعاهـدة         
وقال إن الدولة لـيس مطلوبـاً منـها         . وكأا غير ذات موضوع   

أن تبين أسباب اعتراضها على التحفُّظـات ولـذلك فلـيس مـن             
وأضـاف  . الضروري إثارة موضوع غرض المعاهدة ومقـصدها      

ــار  ــن التع ــافي غــرض    أن م ــتحفُّظ ين ــة إن ال ــول الدول ض أن تق
ــزام إزاء      ــزال ترغــب في الالت ــها لا ت المعاهــدة ومقــصدها ولكن

 .الدولة المتحفظة
تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة        :  من جـدول الأعمـال     ٧٩البند  

ــسابعة     ــا الـ ــال دورـ ــن أعمـ ــدولي عـ ــاري الـ ــانون التجـ للقـ
 ) L.8 وA/C.6/60/L.7، وA/60/17) (تابع (والثلاثين

ــرئيس - ٧٨ ــرار    :الــ ــشروع القــ ــاه إلى مــ ــترعى الانتبــ  اســ
A/C.6/60/L.7 ــوان ــانون     ” بعن ــم المتحــدة للق ــة الأم ــر لجن تقري

، وأشار إلى أن منـدوب النمـسا قـد أعلـن في          "التجاري الدولي 
معــرض تقديمــه لمــشروع القــرار في الجلــسة العاشــرة للجنــة أن   

ه أذربيجان قد انـضمت إلى مقـدمي مـشروع القـرار، وقـال إن ـ       
يود إبلاغ اللجنة أن بوليفيا وغامبيا ولاتفيا انضمت أيـضاً إلى           

 .مقدمي مشروع القرار
 .A/C.6/60/L.7اعتمدت اللجنة مشروع القرار  - ٧٩
ــرئيس - ٨٠ ــرار    : الــ ــشروع القــ ــاه إلى مــ ــترعى الانتبــ اســ

A/C.6/60/L.8   اتفاقية الأمم المتحـدة بـشأن اسـتعمال        ” بعنوان
وأشـــار إلى أن “ لعقـــود الدوليـــةالاتـــصالات الإلكترونيـــة في ا

ــة    ــة عـــشرة أن تقـــوم الأمانـ ــة قـــررت في جلـــستها الثالثـ اللجنـ
 ١٦بإدخــال التــواريخ الخاصــة بفــتح بــاب التوقيــع علــى المــادة 

وتاريخ الاحتفـال المنـصوص عليـه في نـص مـشروع الاتفاقيـة،              
وفي هـــذا الـــصدد قـــال إنـــه يـــود إبـــلاغ اللجنـــة أن الاتفاقيـــة   

ــع في م  ــتعرض للتوقي ــرة مــن     س ــر الأمــم المتحــدة في الفت  ١٦ق
ينــــاير / كــــانون الثــــاني١٦ إلى ٢٠٠٦ينــــاير /كــــانون الثــــاني

٢٠٠٨. 
 .A/C.6/60/L.8تم اعتماد مشروع القرار  - ٨١
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ــار  - ٨٢ ــسيدة بيلي ــسا (ال ــصويت   ): فرن تحــدثت شــرحاً لت
ــراف      ــل في الاعتـ ــاريخ طويـ ــا تـ ــسا لهـ ــت إن فرنـ ــدها فقالـ وفـ

صحة الوثـائق الإلكترونيـة     بضرورة يئة الظروف للاعتـراف ب ـ     
المتبادلـــة في عقـــود التجـــارة الدوليـــة، وأن مـــشروع الاتفاقيـــة  
يــسهم إلى حــد مــا في ذلــك، ولكنــه يتــسم بنــواحي قــصور        

فـــأولاً تأســـف فرنـــسا لأن المبـــدأ الأساســـي للأمـــن  . حقيقيـــة
القانوني لم يؤخذ في الاعتبار في هذا اـال، أي مجـال التجـارة          

. مبدأ ضروري جداً في هذا اال بالـذات      الإلكترونية، مع أنه    
وقالــت إن الاتفاقيــة تتــيح للأطــراف مرونــة زائــدة حيــث أــم 

وقالت إن المعاهـدة تنطـوي      . ليسوا ملزمين ببيان موقع عملهم    
أيضاً على مبدأ مطلق بشأن اسـتقلال الأطـرف وهـو مـا يتـيح               
للأطــراف تطبيــق المعاهــدة علــى عقــودهم أو عــدم تطبيقهــا أو 

وأخـــيراً قالـــت إن التعـــبير . ج علـــى أي مـــن أحكامهـــاالخـــرو
الواسع جداً لنطاق تطبيق النص لا يبدو متسقاً مـع الـضرورة،            
ــة لا تتطلــب مــن أجــل تطبيقهــا أن يكــون     ــالواقع أن الاتفاقي ف
الأطــراف في دولــة منــضمة إلى الاتفاقيــة، وهــي بــذلك تنــشئ   

وهـو مـا   التزامات على الدول التي ليست أطرافـاً في الاتفاقيـة،        
. يـشكِّل سـابقة ليــست مرغوبـة فيمـا يبــدو في القـانون الــدولي     

وقالت إن وفدها يود أن يكـون موقـف حكومتـها واضـحا في      
 .تقرير اللجنة

 .٣٠/١٧رفعت الجلسة الساعة  
 


